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ان الم شرع حینم ا ق رر م نح     ٢/٤/٢٠٠٨دة ف ى    استبان للجمعیة العمومی ة بجل ستھا المنعق          
بدل اقامة للعاملین بالمحافظات النائب ة ، بق صد ت شجیعھم عل ى العم ل بھ ا ، ج اءت عبارات ھ عام ة                  
شاملة لجمیع العاملین بأجھزة الدولة والھیئات العامة ف ى تل ك المحافظ ات بغی ر تخ صیص لطائف ة               

لاف ادة م ن ھ ذا الب دل عل ى الع املین الم دنیین        ومن ثم فلا وج ھ للق ول بق صر ا   . منھم دون الاخرى    
 ، ھذا ف ضلا ع ن ان الظ روف الت ى تق رر      ١٩٧٨ لسنة   ٤٧بالدولة المخاطبین باحكام القانون رقم      

 ل  سنة ٤٧م  ن اجلھ  ا م  نح ھ  ذا الب  دل ی  ستوى فیھ  ا الع  املون جمیع  ا المع  املون م  نھم بالق  انون رق  م    
داموا یعمل ون باح دى ھ ذه المحافظ ات ،      وغیرھم مم ن تن تظم ش ئونھم ق وانین خاص ة ، م ا          ١٩٧٨

 .ومادام ان المناط فى تقریر ھذا البدل ھو الاقامة فعلا فى ھذه المحافظة 
  

كم  ا اس  تبان للجمعی  ة العمومی  ة ان مكاف  أة ج  ذب العمال  ة المق  ررة بموج  ب ق  رار وزی  ر            
تق رر ل بعض    ھى ف ى حقیقتھ ا لتكییفھ ا الق انونى ال سلیم ب دل اقام ة        ٢٠٠٦ لسنة ٤٤٢الزراعة رقم   

العاملین بالمركز بسبب تواجدھم فى محافظات معینة دون ان یكون للعمل او ادائھ او الامتیاز ف ى   
انج ازه اى اث  ر ف  ى اس  تحقاق تل  ك المكاف  اة ، وم  ن ث  م ف  ان تقریرھ  ا بموج  ب ق  رار وزی  ر الزراع  ة   

رفھا ، نظرا لسبق المشار الیھ یعتبر تقریرا لبدل اقامة ، الامر الذى یعد ازدواجا غیر جائز فى ص  
 ، بالاضافة الى ان قرار وزیر ١٩٨٠ لسنة ٥٦تقریر ھذا البدل بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم    

الزراعة المشار الیھ لیس ھو الاداة المقررة قانونا لم نح ھ ذا الب دل او لتع دیل م ا ھ و مق رر بالفع ل            
 .بالنسبة للكادر العام بالمركز 

  
 البحوث بالمركز لی سوا م ن المخ اطبین باحك ام ق رار      وفضلا عن ذلك ، فان اعضاء ھیئة   

 وبغ   ض النظ   ر ع   ن م   دى   – ، حی   ث ان ھ   ذا الق   رار  ٢٠٠٦ ل   سنة ٤٤٢وزی   ر الزراع   ة رق   م  
 لم یتضمن ما یفید سریانھ علیھم ، حیث نص على ان یمنح العاملون بمركز البحوث  –مشروعیتھ  

من اساس % ٨٠جذب عمالة بواقع الزراعیة المتوادون فى محافظتى شمال وجنوب سیناء مكافاة  
اذا وقع عل ى العام ل ج زاء بخ صم ی وم وتخف ض ال ة        % ٦٠المرتب ثم عاد خفض تلك النسبة الى       

اذا وقع ج زاء عل ى العام ل بخ صم ی ومین ، الام ر ال ذى لا یج وز مع ھ الق ول ب سریان ھ ذا                  % ٥٠
 .یھم القرار على اعضاء ھیئة البحوث باعتبار ان مثل تلك الجزاءات لا توقع عل
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قی  ة اع   ضاء مرك   ز البح   وث ومع   اونیھم   م   دى اح–وزارة الزراع  ة واست   صلاح الاراض   ى  
العاملین بمحافظتى شمال وجنوب س یناء ف ى ص رف مكاف اة ج ذب العمال ة المق ررة بموج ب             

   .٢٠٠٦ لسنة ٤٤٢قرار وزیر الزراعة رقم 




